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 أضرار من تخلفه لما الاقتصادیة بالجرائم صلة ذات أنها ،كما المستحدثة الجرائم بین من البیئیة الجریمة تعد:  الملخص

 طویلة مدة بعد الأضرار تلك ظهور یتراخى قد ،وانما الاني ضررها حصول توقع عدم في المتمثل الخصوصي لطابعها ،نظرا

 البیئیة الجریمة تعد أخرى جهة ومن. اخر بلد في الحاصلة الأضرار وتكون بلد في الجرمیة الواقعة تحدث أن یمكن ،كما

البیولوجي والتنوع الطبیعیة للثروات والمهددة بالبیئة الماسة الجرائم خلال من الوطني للاقتصاد مهدد خطر ذات  .  

البیئي القضائي ،الضبط البیئي ،الضرر المرجان نهب ،جریمة البیئیة الجریمة: مفتاحیة كلمات  

Abstract: 

Environmental crime is one of the new created crimes, and it is also related to the economic 

crimes for the damage it causes, due to its special nature of not expecting its immediate 

damage, but the appearance of such damage may be slowed after a long time, and the criminal 

incident may occur in a country and the damage sits In another one. Environmental crime is 

considered as a threat to the national economy through environmentally-threatening and 

natural ressources crimes and biodiversity threatening. 

Keywords: environmental crimes;coral looting environmental damage; environmental judicial 

control   
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  مقدمة  -

لما تتزاید الجرائم البیئیة بعل مختلف العوامل المؤثرة فأحیانا یكون الفرد مساهما في هذا التزاید كشخص طبیعي أو 

المنشات والمصانع ذات البعد الصناعي والاقتصادي كشخص معنوي ،وماتبعه ذلك من تداعیات ونتائج بعض 

على البیئة بتخلیف آثار سلبیة علیها ،مما یؤدي إلى تدهورها ،فكلما كان التشریع محتوي وشامل للمخلفات 

مة العقابیة فهذا یعطي على الأقل سببا والأضرار الناتجة بقوانین ردعیة ذات القوة الإلزامیة والمتضمنة لأشد الأنظ

للحمایة والردع  بتخفیف حدة  الأضرار ،كما یمكن القول بان القضاء یمكن أن یكون وسیلة فعالة بمختلف معالجاته 

،وعلیه یمكن للقضایا المتمحورة حول البیئة ،رغم وجود بعض النقائص والثغرات أحیانا في المنظومة التشریعیة

هل یضمن المشرع الجزائري حمایة فعالة من الجرائم البیئیة ة القوانین ذات الصلة بالبیئة ،أي التساؤل عن طبیع

 خاصة ذات البعد الاقتصادي ؟ 

: الآتیةمن خلال المحاور  الإشكالیةوسنجیب على هذه   

  مفهوم الجریمة البیئیة وعلاقتها بالبعد الاقتصادي  . -

  نهب المرجان من الجرائم البیئیة جریمة -

 

  مفهوم الجریمة البیئیة وعلاقتها بالبعد الاقتصادي:   .1

أصبح الحدیث عن البیئة من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة تزداد تعقیداً وتشابكاً، الأمر الذي 

ة وتشخیص المشكلات التي تعاني أصبحت فیه الحاجة ملحة للتدخل وإجراء الدراسات المتأنیة لخصائص البیئ

منها، والبحث عن أسباب التلوث والإجراءات الواجب إتباعها لحل مشاكلها والبحث عن مدى التوفیق بین البیئة 

ومنها الجرائم الماسة والتنمیة، فأخذت قضیة البیئة وحمایتها حیزاً كبیراً من الإهتمام على الصعید الوطني والدولي،

،ولعل التلوث الصناعي هو من بین أسباب التدهور البیئي ،فالموازنة بین حمایة البیئة 1ئیة یالب بالبیئة أو الجرائم

خوض تحدي تطور صناعي مع الحفاظ على قدر واضح من  الأساسوالحفاظ على التنمیة الاقتصادیة ،هو في 

 للأجیال الأفرادالتي قد تلحق بالبیئة  ومن جهة الحفاظ على حاجیات  الأضرارالحیز البیئي المشغول من مختلف 

یتم نهب ثروات البیئة وخاصة تلك المتعلقة بثروات  أنالقادمة،وهذا ما یشكل بدوره بعدا اقتصادیا ایجابیا ،لكن 

 الدولة فهذا مایشكل جریمة بیئیة .

 

 

                                                           
1 - مخبر الدراسات القانونیة ،جامعة ،)2016 (زبار مراد ،التحولات الراھنة لمفھوم حمایة البیئة في ظل القانون الاداري ،

.04الجلفة ،ص  
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  :تعریف الجریمة البیئیة  1.1.

صور الجرائم الدولیة ، خاصة اذا ما استخدمتها دولة  إحدىتمثل جرائم الاعتداء على البیئة الطبیعیة 

على هذا النحو باعتبارها احد صور جرائم الحرب والتي نص علیها  إلیها، وغالبا ما ینظر  أخرىللإضرار بدولة 

الاثار   نظرا لفداحة ا لأحكام تلك المحكمة ،خضوعه للمحكمة الجنائیة الدولیة ، مما یستوجب الأساسيفي النظام 

  1 المترتبة على الاعتداء على البیئة والذي یعد اعتداء على الانسان ذاته ویدمر سبل مقومات الحیاة

التي  الأحكام، وتعدى على  الأشخاصفالجریمة البیئیة قد تكون جریمة عادیة ،أو وطنیة إن ارتكبها احد 

في البیئة المائیة او  إغراقهاتضمن الحفاظ على التوازن البیئي ،كقیام شخص بصرف المبیدات او المواد المشعة او 

عدم التزام المؤسسات الصناعیة او الزراعیة بمراعاة المقاییس والمستویات المسموح بها للمواد والغازات التي 

ریمة دولیة تسال عنها الدولة إذا نسب النشاط الضار بالبیئة إلیها ، ، وقد تكون الجریمة البیئیة ج   بالبیئة    تضر

كأن تقوم الدولة مثلا بإجراء تجارب نوویة داخل اقلیمها ،ویترتب علیها انتقال ملوثات كیمیائیة او اشعاعیة ،كما هو 

  .2 ةالحال بالنسبة للأدخنة او الامطار الحمضیة الى اقلیم دولة اخرى ویسبب لها اضرارا بیئی

على انها تلك   – house of common- envirmental Audit cimitee وتعرف الجریمة البیئیة وفق

    .3 الجرائم التي تم انشائها من طرف النظام او وضعت ضمن القانون العام والمتعلقة بالبیئة

  من بین الخصائص :خصائص الجریمة البیئیة:  2.1.

  : صعوبة تحدید  الجریمة البیئیةاولا :

في الواقع من الصعب القول إن جرائم البیئة هي من جرائم الاعتیاد التي یمثل الركن المادي فیها عدة أفعال متكررة 

ولهذا یمكن ، من طبیعة واحدة أو هي جرائم بسیطة ،نظرا لتعدد صور الاعتداء  على عناصر البیئة المختلفة 

إتیان السلوك الإجرامي كمن یلقي قي بیئة مائیة مواد  القول أن هناك من الجرائم ماتعتبر بسیطة تنتهي بمجرد

كیماویة مشعة تضر بالصحة العمومیة ،وهناك من الجرائم البیئیة مایشترط القانون تكرار السلوك حتى یسال المتهم 

 4عنه 

 كما تكمن صعوبة تحدید أركان الجریمة البیئیة وعناصرها ،في كون أن بعض هذه الجرائم قد تكون من جرائم

وقد تكون  الخطر التي تفترض نتیجة إجرامیة تتمثل في التهدید بالإهدار للمصلحة أو الحق الذي یحمیه القانون ،

من جرائم الضرر والتي تفترض سلوكا إجرامیا یترتب علیه اعتداء فعلي ،حیث یسبب الجاني ضررا فعلیا بالمصلحة 

                                                           
1 ، مركز الدراسات العربیة الأولىالطبعة ،)2015 (یوسف ،المساءلة عن الجرائم البیئیة في القانون الدولي ، بوغالم-

.57،مصر، ،ص  
2 الطبعة الاولى ، دار الخلدونیة ، الجزائر  ، ، ص  ،) 2008،(علي سعیدان : حمایة البیئة من التلوث بالمواد الاشعاعیة والكیماویة - 

311.  

 
4 .312،مرجع سابق ،صعلي سعیدان--    
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تضرر ،كما یصعب اثبات الضرر الفعلي في جرائم البیئة المحمیة قانونا ،وبالتالي یصعب تحدید المجني علیه الم

1. 

  

  جریمة عابرة للحدود   ثانیا :

الجرائم البیئیة أنها جریمة عابرة للحدود ،لاسیما جرائم تلوث الهواء ،وذلك لصعوبة السیطرة على  من أهم مایمیز

الهواء ،وعدم القدرة على تضییق حیزه ،مما یساعد على انتشار الهواء الملوث بسبب سرعة الریاح ودرجة الحرارة 

  .2والرطوبة الخاصة بالجو 

  :   البیئیة امتداد اثر الجریمةثالثا: 

مانجم عنها من ملوثات أو یقوم الإنسان  بإزالةأن  الجرائم البیئیة لها تاثیر مستمر لفترة طویلة ،حتى تقوم الطبیعة 

الحال إلى ماكان علیه .كما تتسم الجریمة البیئیة باتساع مسرحها ،فالبیئة الهوائیة لاتتاثر بفكرة الحدود ،كما  بإعادة

لمائیة حسب الكمیة التي تم تسریبها ،ومن ثم یصعب السیطرة على هذه الجریمة أن بقع الزیت قد تنتشر في البیئة ا

  .3في وقت قصیر 

الجاني في الفعل المعاقب علیه تداخلا  إرادةوهناك من الجرائم البیئیة المستمرة التي تستمر فترة من الزمن ،وتتدخل 

  .4 91-01النفایات الخطرة بالمخالفة في القانون كإدارةمتتابعا 

  

  رابعا :كثرة عدد الضحایا .

یعاني من ضرر الجرائم البیئیة عدد لایحصى من الضحایا ،فالعبث بمكونات وعناصر البیئة الحیویة من كائنات 

حیة بشریة أو حیوانیة أو نباتیة یؤدي إلى سقوط ضحایا ،خصوصا اذا وقعت الجرائم البیئیة داخل المناطق السكنیة 

  .5والتجمعات البشریة 

  

  

  

                                                           
1                 107،ص،دار الكتب القانونیة ،مصر ،)2013 (عبد الستار یونس الحمدوني ،الحمایة الجنائیة للبیئة- 
2        .28الطبعة الاولى ،دار النهضة العربیة ،مصر ،،ص )2011(أشرف هلال توفیق ،التحقیق في جرائم البیئة ،- 
3 .29نفس المرجع السابق ،ص-   
4 ،الصادرة 77،ج ر رقم2001دیسمبر  12،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وازالتھا ،المؤرخ في 01-91القانون رقم  -  

.     15/12/2001في   
5 .24،صى ،مكتبة الوفاء القانونیة ،مصر ،الطبعة الاول )2016(تونسي صبرینة ،الجریمة البیئیة في القانون الجزائري-   
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 جریمة نهب المرجان من الجرائم البیئیة: .2

  تعد جریمة نهب المرجان من بین أكثر الجرائم البیئیة صلة وتأثیرا بالاقتصاد الوطني ،مما یهدد الثروة البحریة .

  :تعریف المرجان  .1.2

ورغم ذلك فان مجال إنتاجه ونوع الوسائل المستعملة یعتبر المرجان من النشاطات الفرعیة لنشاط الصید البحري ،

لاستخراجه تجعله ینتمي للقطاع .وهو عبارة عن حیوان بري ینتمي إلى عائلات مجوفة البطن ،حیث یعیش في 

سم كما أن نموه  40متر ،وینمو في شكل شجیرات یصل طولها  200جماعات بالمیاه النظیفة على عمق یصل 

  .1م سنویامل 8بطيء إذ لایتجاوز 

كما یعد المرجان أحد أشهر الأحجار الكریمة بالرغم من أنه لایعد من المواد المعدنیة ،بل یعتبر من المواد الحیوانیة 

العضویة وهو المادة الأكثر قدما في صناعة الحلي ،حیث یتكون من مادة كربونات الكالسیوم والمادة المرجانیة 

  2ویكات دقیقة یفرزها حیوان المرجان الحمراء في الهیكل الصلب وتتكون من ش

وشكل تهریب هذه المادة الثمینة تحدیا مستمرا للأنظمة المالیة والاقتصادیة ومن أكثر الجرائم الاقتصادیة تهدیدا 

للاقتصاد الوطني ،حیث یخلف التهریب آثار وخیمة على عدة مستویات اجتماعیة ثقافیة صحیة وخاصة الأمنیة 

  3ها بأشكال أخرى للجریمة المنظمة كتهریب العملة الصعبة وتبییض الأموال ،خصوصا في ظل ارتباط

  :الجهود المبذولة في إطار حمایة الثرة المرجانیة  2.2

الإداریة المتخذة  في هذا المسعى كانت هناك جهود رامیة للحفاظ على الثروة المرجانیة  منها ماتعلق بالاجراءات   

  كضبط اداري لهاته المصالح ،ومنها ما أتى به التشریع القانوني البیئي الجزائري .

  الجهود الإداریة في حمایة المرجان : أولا :

-2002سنتي  حیث سجلت المصالح المعنیة لولایة الطارف مخالفات الصید اللاشرعي للثروة المرجانیة  مابین  

كذلك إلى الحیازة الغیر شرعیة لآلة الصید المحظورة،حیث لاحظنا زیادة تدریجیة في عدد المخالفات  2018

بمعدل  2003حیث اقتصرت على تسجیل مخالفة وحیدة ،وزادت المخالفات سنة  2002المرتكبة بدایة من سنة 

مخالفة بالنسبة لتلك   18بمعدل  2006سنة ،وبلغت زیادة قصوى  2004مخالفات سنة  07مخالفات ،تلتها  04

مخالفات مسجلة  05الى 7وترواحت مابین  2008و 2007الفترة ،ثم سرعان ماتناقصت المخالفات لسنتي 

                                                           
1 بن لاغة محمد رضا ،انعكاسات السیاسة الفلاحیة على تطور قطاع الصید البحري في الجزائر  خلال الفترة  - 

2010/2000   
،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة  )2012(صادیةشھادة الماجستیر في العلوم الاق ،مذكرة مقدمة لنیل

.68الجزائر.ص  
2 ،مجلة العلوم )2017( )(عواملھ ،آثاره ،والیات مكافحتھ فریحة،تھریب المرجانقراس رحمة ،محمد كریم  - 

.76،ص2017جامعة الاغواط ،نوفمبر 27الاجتماعیة،ع   
3 76قراس رحمة ،محمد كریم فریحة ،مرجع سابق ،ص -   
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 2010.وبدخول سنة  2009مخالفة سجلت سنة  31.لتصل إلى أعلى نسبة ارتفاع طیلة الفترة السابقة بمعدل 

.وبقیت المخالفات  2011مخالفة سنة  14مخالفة ،تلتها  21سجلة ب لاحظنا انخفاض في عدد المخالفات الم

.كما سجل انخفاض وثبات واضحین في  2015مخالفة كزیادة قصوى سجلت سنة  31إلى  14تترواح مابین 

  1سنة 2018مخالفات إلى غایة  06السنوات الأخیرة بمعدل 

اللاشرعي لمادة المرجان ومایمكن  مخالفة للصید  206، 2018-2002وتم تسجیل كمجموع لسنوات     

ملاحظته أن عملیة التهریب قد شهدت تذبذبا في عدد المخالفات المرتكبة رغم أن هذا المجموع یبدو ضئیلا طیلة 

سنة ،فربما یرجع ذلك إلى نوعیة الإجراءات المتخذة في شان مكافحة التهریب وخاصة  16هاته الإحصائیة بمدة 

دو عملیة التهریب صعبة المراقبة ویحتمل الإفلات من الرقابة  نتیجة لتواطئ العدید من مادة المرجان .رغم ذلك تب

  الشبكات الإجرامیة 

فالانعكاس الدولي الخطیر قد شهد تطورا في عملیة التهریب كاستعمال قارورات الغوص الحدیثة ،إضافة إلى 

سنة الفارطة  20قنطار طیلة  100د من استحداث طرق لاستعمال هذه المادة لأغراض حربیة إذ تم تهریب أزی

ویتم بیعه لعدة بلدان منها الولایات المتحدة الأمریكیة التي تستغله لصناعة مسامیر الصواریخ وغیرها من القطع التي 

  .2تركب للمركبات الحربیة

  ثانیا : المعالجة القانونیة لحمایة ثروة المرجان 

المعدل  08-15وقد اوجد المشرع الجزائري نصوص قانونیة لمكافحة جریمة تهریب المرجان حیث جاء قانون رقم

،بعدة إجراءات تنظیمیة تهدف إلى التسییر العقلاني  11-01والمتمم لقان ون الصید البحري وتربیة المائیات رقم 

ناطق صید معرفة مع منح امتیاز للأشخاص لعملیة صید المرجان بواسطة تجهیزات وأنظمة غوص ملائمة وفي م

،كما أشار المشرع في ذات القانون 3الطبیعیین من جنسیة جزائریة ولأشخاص معنویین الخاضعین للقانون الجزائري 

  على أنه یتعین على ربان سفینة صید المرجان :

  مسك سجل خاص بالغوص. -

                                                           
1 عي للثروة المرجانیة مدیریة الصید البحري والموارد الصیدیة ،ولایة الطارف ،إحصائیات مقدمة لمخالفات الصید اللاشر- 

.2019ماي 28، 2018-2002مابین سنتي  .01أنظر الملحق    
 
2 جریدة الفجر ،مرجان جزائري للاستعمال في الصناعة الحربیة الامریكیة ،مقال صحفي منشور على موقع المرصد  - 

،یمكن الاطلاع على الرابط التالي :  2017فیفري 03الجزائري www.marsadz.com.  الاطلاع ،یوم
.10.30.على الساعة  09/06/2019  

 
3 أفریل  02المؤرخ في  08-15بالقانون   11-01من القانون  36المتضمنة تعدیل أحكام المادة  09المادة -- 

المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات . 2001یولیو  03المؤرخ في  11- 01،المعدل والمتمم للقانون 2015 ج ر  
.9،ص 18،ع 2015أفریل  08الصادرة في   
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  ملء تصریح موجز خاص بالمرجان المصطاد. -

ة السنویة المرخص بها ،كما یمكن تجاوز الحصة السنویة المرخص بها في حدود نسب مئویة احترام الحص -

  2. ولایرخص بتصدیر المرجان إلا مصنعا1ممحددة عن طریق التنظی

  3كما تخضع حیازة وحركة المرجان الخام وشبه المصنع لسند یبرر الحیازة القانونیة والتتبع الخاص به 

ید على الاستغلال العقلاني للموارد الصیدیة بطریقة تضمن دیمومتها ،وتقلل من تأثیر كما عمد المشرع إلى التأك

  نشاط الصید البحري على البیئة. وذلك حرصا منه على حمایة الثروة البحریة .

أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة  06وأوجد المشرع عقوبات ردعیة لحمایة المرجان من ذلك أنه یعاقب بالحبس من 

 36یین دینار إلى عشرون ملیون دینار ،كل من یمارس صید المرجان بدون امتیاز خرقا لأحكام المادة ملا 10من 

  4لهذا القانون 

ملیون دینار ،علاوة  20ملایین دینار إلى  10سنوات وبغرامة من  05سنوات إلى  03كما عاقب بالحبس من 

من هذا  1مكرر  36نع خرقا لأحكام المادة على مصادرة المنتوج كل من یصدر المرجان الخام أو شبه المص

  . 5القانون 

،حیث یتم صید المرجان وفقا  231-15كما حدد كیفیات وشروط صید المرجان عن طریق المرسوم التنفیذي 

لبرنامج استغلال یحدد الحصص المرخص بصیدها ،والمناطق والفترات وعدد المستغلین المقبولین بالنسبة لكل 

یتعین على صاحب الامتیاز احترام الحصة السنویة لصید المرجان ،وأنه یمكن تجاوز الحصة  مساحة استغلال كما

المرخص بها في حدود نسب مئویة معینة ،وتطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالصید 

  6البحري 

ت والتي تدعى "الوكالة " متابعة تنفیذ دفتر كما تتولى الهیئة المكلفة بالتنمیة المستدامة للصید البحري وتربیة المائیا

 7الشروط المتعلق باستغلال المرجان  

 

                                                           
1 . ،مرجع سابق08-15مكرر من القانون  36،بالمادة  11- 01المتضمنة تتمیم أحكام القانون  10المادة -   
 
2 ،من نفس القانون 01مكرر  36المادة --   
3 . ،من نفس القانون 02مكرر  36المادة --   

 
 من نفس القانون . ، 01مكرر 102المادة-- 4

 ،من نفس القانون. 03مكرر 102المادة - 5
،یحدد شروط وكیفیات ممارسة صید 2015أوت  21المؤرخ في  231-15،من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 6

 .04،ص47، ع 2015أوت  30المرجان .ج ر الصادرة في 
،من نفس المرسوم .                           04المادة  - 7
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 ثالثا :الدور القضائي في معالجة قضایا نهب المرجان 

ولكي یتضح الدور القضائي وجب التطرق إلى بعض القضایا  المتعلقة بجریمة نهب المرجان والوقوف على مدى 

المنظومة التشریعیة بما جادت به النصوص القانونیة الجزائریة للحد من ظاهرة اهمیة التشریع في  ذلك ،وفحص 

  الجریمة البیئیة .وذلك باستقراء بعض الاحكام القضائیة .

  

  متابعة القضاء لقضیة جنحة حیازة مادة محظورة وجنحة صید المرجان دون رخصة : -1

  : بیان وقائع  الدعوى-أ

،بجنحة حیازة مادة محظورة قصد  08/07/2015ف النیابة لارتكابه بتاریخ حیث  أن المتهمین متابعون من طر  

أشخاص وباستعمال وسیلة نقل وجنحة صید المرجان دون رخصة وجنحة جهاز كشف  03تهریبها بأكثر من 

  المواقع دون رخصة  .

اربین خشبیین حیث أن الوقائع تتعلق بضبط عناصر البحریة لمجموعة من الأشخاص ،بعد رصد حركة مشبوهة لق

غطاسین بلباس  3كانا متواجدین من القرب من بعضهما البعض ،وبعد التدخل وأثناء عملیة التفتیش صعد للسطح 

  الغطس وقارورات الأوكسجین ،من بینهم أجانب .

م وبعد دراسة الملفات والمناقشات التي دارت بجلسة المحاكمة فان الجنح المتابعین بها قائمة في حقهم ،بعد أن ت

ضبطهم یقومون بالصید تحت الماء مرتدین باعترافهم ألبسة الغوص وقارورات الأوكسجین دون أي رخصة ،وعلى 

متن قارب غیر مسجل لدى الإدارة البحریة ،وهو مایعزز الدلیل أنهم كانوا یقومون بصید المرجان من قاع البحر 

  ات من المرجان الخام المبلل .بالاستعانة بمتهمین آخرین ،حیث بعد ملاحقتهم قاموا برمي كمی

  

  وأمام ثبوت الجرم في حقهم فقد تمت إدانتهم ،مع الأمر بمصادرة جمیع المعدات .

  منطوق الحكم :-ب

  : في الموضوع -

أشخاص وباستعمال وسیلة نقل طبقا للمادة  3إدانة المتهمین بجنحة حیازة مادة محظورة قصد تهریبها بأكثر من 

المتعلق بمكافحة التهریب .وجنحة صید المرجان دون رخصة طبقا للمادة   05/061من الأمر  02،03،12

                                                           
1 ،ع  2005أوت  28،المتعلق بمكافحة التھریب ،ج ر الصادرة في 2005أوت  23المؤرخ في  05/06أمر رقم - 

.3،ص59  
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المتعلق بالبرید والمواصلات وجنحة بناء سفینة دون رخصة طبقا للمادة  2003/ 03من قانون  131،132،134

اءة لأحدهم طبقا من قانون الصید البحري المعدل والمتمم .وعقابا لهم الحكم علیه بعام حبس نافذ .مع حكم البر  76

  . من قانون الإجراءات الجزائیة .364للمادة 

  في الدعوى الجبائیة :-

  مصادرة البضاعة المحجوزة تبعا لمحضر الحجز ووصل التسلیم .

:إلزام المحكوم علیهم بالتضامن بأن یدفعوا تعویضا إجمالیا لإدارة الصید البحري قدره عشرة  في الدعوى المدنیة-

  .1ملیون دینار 

  

ومما یمكن ملاحظته في هذه القضیة أنه رغم تعدد التهم المنسوبة إلا أن العقوبة التي قررت لم تكن تسایر حجم 

تقضي بالمعاقبة على  05/06من الأمر  12الجرائم المرتكبة فمدة عام حبس نافذ لا توازن جرم مااقترفوه  .فالمادة 

مرات مجموع  10سنة وبغرامة تساوي  20سنوات إلى  10أفعال التهریب باستعمال أي وسیلة نقل بالحبس من 

  2قیمتي البضاعة المصادرة ووسیلة النقل 

  متابعة القضاء لقضیة جنحة حیازة مادة المرجان :-2  

  بیان وقائع الدعوى : -أ

حیث ثبت من خلال الاطلاع على أوراق ملف الدعوى للمتهم (س.ع) أنه تم ضبط المتهم وبحیازته كمیة مقدرة   

مادة محضورة حضرا مطلقا في  06/05من الأمر  10غرام من مادة المرجان والذي یعتبر طبقا للمادة  25 ب

من قانون  258النطاق الجمركي ،وفقا للمحضر المحرر من طرف أفراد الدرك الوطني المخولین طبقا لنص المادة 

،حیث لایخول حیازتها طبقا لنص  الجمارك وأن تحججه بأنه وجدها مرمیة بین الصخور ،وان ذلك بحسن نیته

،وهذا مایكون بعناصرها مجتمعة جنحة حیازة مادة محظورة قصد تهریبها .حیث  3من قانون الجمارك 281المادة 

  تعین إدانة المتهم وعقابه .  

                                                           
1 ).19حكم صادر عن محكمة ابتدائیة ،في قضیة صید المرجان دون رخصة،للاطلاع أكثر :أنظر الملحق رقم (-    
2 ،مرجع سابق .05/06،من الأمر  12المادة -    
 
3 المعدل والمتمم بالقانون  1979یولیو   21المؤرخ في  07- 79المعدلة والمتممة من قانون رقم   281تنص المادة  -- 

17 -04 .تنص بأنھ لایجوز  03،ص 11،ع  2017فیفري  19،ج ر الصادرة في  2017فیفري  16، المؤرخ في  
 للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتھم ولاتخفیض الغرامات الجبائیة
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ارتأت  5مكرر  53كما ثبت من خلال صحیفة السوابق القضائیة للمتهم أنه غیر مسبوق قضائیا طبقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات  592المحكمة إفادته بالظروف المخففة مع جعل العقوبة موقوفة التنفیذ طبقا لنص المادة 

  الجزائیة .

  منطوق الحكم :-ب

المتعلق  05/06من الأمر 16و10و02:إدانة المتهم بشهرین حبس غیر نافذة طبقا للمواد  في الدعوى العمومیة

  بمكافحة التهریب .

دج مع مصادرة  1500:إلزام المحكوم علیه بأن یدفع لإدارة الجمارك غرامة جبائیة تساوي  الجبائیةفي الدعوى 

  من قانون الجمارك تنص عن عدم تخفیض الغرامة الجبائیة. 281ویلاحظ أن نص المادة  1البضاعة المحجوزة.

یلاحظ أن قیمة الغرامة تبدو رمزیة مع الاستناد إلى الظروف المخففة في عقوبة الحبس كان من الأجدر توقیع 

  غرامة أكبر 

 

 الخاتمة :

من خلال ماتم عرضه نخلص كخاتمة بأن طبیعة الجریمة وخصوصیتها قد ساهمت من صعوبة تحدیدها ،كما 

تصادي تشكل خطرا دوما على الدولة ،وهنا تبرز أهمیة فحص نخلص بأن الجریمة البیئیة وخاصة ذات البعد الاق

المنظومة التشریعیة البیئیة وماجادت به النصوص القانونیة ذات الصلة بالبیئة خصوصا التشریع الجزائري وماتعامل 

ي به القضاء الجزائري في المسائل البیئیة .وعلى هذا الاساس یمكن القول وكاجابة على الاشكالیة المطروحة ف

بحثنا هذا فان القوانین المتعلقة بحمایة البیئة في الجزائر ومدى فعالیتها یرجع أساسا إلى  العبرة بتطبیقها ومدى 

اهتمام المصالح المختصة  من ضبط اداري وقضائي بیئي للحد من ظاهرة الجریمة البیئیة لأن هاته المصالح هي 

ضاء ،فكلما كانت الجهود الضبطیة كثیفة كلما وصلت العدید من الحلقة الاساسیة بین الفرد والمؤسسات الأخرى كالق

القضایا ذات الصلة بالبیئة ،لكن في المقابل وجب اعطاء صلاحیات أوسع لرجال الضبطیة القضائیة على سبیل 

: المثال وبهذا لابد من تحیین تلك القوانین الاجرائیة الخاصة بالبیئة  بصفة مباشرة ومن جملة مقترحاتنا مایلي  

 

 التطبیق الصارم للقوانین بشكل دوري یساهم في الحد من الجرائم البئیة  . 

 . ضروروة التنسیق  بین المؤسسات الفاعلة الوطنیة بما یضمن تسهیل وتوحید جهود المكافحة 

                                                           
1 ،في قضیة جنحة حیازة مادة المرجان قصد تھریبھا ،أنظر 28/03/2016ادر عن محكمة ابتدائیة ،بتاریخ حكم ص- 

).20الملحق رقم(   
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  تكییف التشریع بما یتناسب مع المستجدات الراهنة باحتواء شامل فأحیانا ترافق الجریمة البیئیة جرائم أخرى في

 نفس الوقت (جرائم بیئة عابرة للحدود ترافقها جرائم تزویر عبر الحدود).

  العمل على تحسین التكوین النوعي لجهاز القضاء والتخصص في المجال البیئي 

 الفرد وتثمین مبادراته في حمایة البیئة والعمل على تشجیعه  توعیة 

   العمل على بلورة مصطلح الأمن البیئي وتبیین علاقته بالجانب الاقتصادي 

  عطاء صلاحیات أوسع لرجال الضبطیة القضائیة وفق مبادئ النزاهة والشفافیةإ 

إدراج بعض الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المتعلق بحمایة البیئة و  10-03تحیین بعض البنود في قانون     

  وبما تعلق بالثروة الوطنیة مثل جرائم نهب المرجان .

  المراجع:

 

الكتب : /1  

.2011،دار النهضة العربیة ،مصر ، الأولىأشرف هلال توفیق ،التحقیق في جرائم البیئة ، الطبعة  *  

، مركز الدراسات العربیة ،مصر، الأولىیوسف ،المساءلة عن الجرائم البیئیة في القانون الدولي ، الطبعة  بوغالم* 

2015.  

.2016،مكتبة الوفاء القانونیة ،مصر ، الأولىتونسي صبرینة ،الجریمة البیئیة في القانون الجزائري ،الطبعة  *  

، دار الخلدونیة ، الجزائر  الأولىوالكیماویة، الطبعة  الإشعاعیةعلي سعیدان : حمایة البیئة من التلوث بالمواد  *

2008.  

.2013عبد الستار یونس الحمدوني ،الحمایة الجنائیة للبیئة ،دار الكتب القانونیة ،مصر ، *  

:/ المذكرات2  

 

بن لاغة محمد رضا ،انعكاسات السیاسة الفلاحیة على تطور قطاع الصید البحري في الجزائر  خلال الفترة  *

2010/2000 ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر  

.03،2012/2013،جامعة الجزائر   

  : /المقالات3

تحولات الراهنة لمفهوم حمایة البیئة في ظل القانون الاداري ،مخبر الدراسات القانونیة ،جامعة زبار مراد ،ال *

  .2016الجلفة ،ماي 
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قراس رحمة ،محمد كریم فریحة،تهریب المرجان (عوامله ،آثاره ،والیات مكافحته)،مجلة العلوم الاجتماعیة،ع  *

 .2017جامعة الاغواط ،نوفمبر 27

/التقاریر:4  

مدیریة الصید البحري والموارد الصیدیة ،ولایة الطارف ،إحصائیات مقدمة لمخالفات الصید اللاشرعي للثروة  *

.2019ماي 28، 2018-2002المرجانیة مابین سنتي   

 

: /النصوص القانونیة5  

 2005أوت  28،المتعلق بمكافحة التهریب ،ج ر الصادرة في 2005أوت  23المؤرخ في  05/06أمر رقم  -

3،ص59ع ،  

،ج ر 2001دیسمبر  12،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وازالتها ،المؤرخ في 01-91القانون رقم  -

.     15/12/2001،الصادرة في 77رقم  

 2001یولیو  03المؤرخ في  11-01،المعدل والمتمم للقانون 2015 أفریل 02المؤرخ في  08-15  القانون -

.9،ص 18،ع 2015أفریل  08ج ر الصادرة في  المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات .  

،یحدد شروط وكیفیات ممارسة صید المرجان .ج 2015أوت  21المؤرخ في  231-15المرسوم التنفیذي رقم  -

..04،ص47ع ، 2015أوت  30ر الصادرة في   

 

:/ مواقع الانترنت6  

جریدة الفجر ،مرجان جزائري للاستعمال في الصناعة الحربیة الامریكیة ،مقال صحفي منشور على موقع  -

،یمكن الاطلاع على الرابط التالي :  2017فیفري 03المرصد الجزائري www.marsadz.com.  یوم الاطلاع،

.10.30.على الساعة  09/06/2019  

 
 

 

 

 

   الملاحق:

(.2019ماي 28، 2018- 2002إحصائیات مقدمة لمخالفات الصید اللاشرعي للثروة المرجانیة مابین سنتي : 1الجدول   
) 01ملحق رقم   
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